أولاً- العنوان:
الإطار القانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات القانونية بمكاتب المحاماة في المملكة العربية السعودية – دراسة تحليلية تنظيمية 
دراسة تحليلية تنظيمية ؟؟؟؟؟ لا يوجد منهج بحثي اسمه المنهج التنظيمي لذلك لا بد من حذفه
والادق  دراسة تحليلية في ضوء الأنظمة واللوائح السعودية

ثانيا: منهج البحث:عدم وضوح المنهج العلمي في الخطة:
1. عدم الانضباط في اختيار المنهج
ذكر الباحث عدة مناهج في قسم المنهجية:
•	الاستنباطي (التحليلي)
•	الاستقرائي
•	المقارن
•	الوصفي
لكن المشكلة المنهجية هنا أن:
المنهج لا يرتبط فعلياً بتصميم الدراسة.
مثلاً:
•	لا يوجد بيان واضح لكيفية تطبيق المنهج المقارن.
•	لا يوجد معايير لاختيار الدول المقارنة.
•	لا يوجد منهجية تحليل نصوص النظام السعودي.
فذكر المناهج هنا وصفي شكلي وليس إجرائياً.

عدم وجود أدوات بحث واضحة
الدراسة تتحدث عن:
•	واقع استخدام الذكاء الاصطناعي
•	انتشار الأدوات
•	ممارسات المكاتب
•	استخدام الأفراد
لكن لا يوجد:
•	مقابلات
•	استبيانات
•	تحليل قضائي
•	تحليل سوابق
•	تحليل تشريعي مقارن منهجي
وبالتالي: النص مليء بالوصف، ولكن لا يوجد تحليل قانوني معمق للنصوص
الدراسة تدّعي تحليل الواقع المهني لكنها لا تستخدم أداة لدراسة الواقع. وهذا خلل منهجي كبير.
مشكلة في حدود الدراسة
ذكر الباحث:
•	حدود زمنية: 2020–2025
لكن الحدود الزمنية غير مبررة منهجياً.
لماذا 2020 تحديداً؟
هل لأن:	ظهورGPT؟ صدور تشريع؟ صدور مبادئ سدايا؟
لا يوجد تبرير.
التوثيق العلمي
في أجزاء كثيرة يتم ذكر: خليل – العيسى- مجلة – مرام... بدون توثيق دقيق
كما ان هنالك خلط بين اسلوب الجمعية الامريكية الاقواس مع السنة ، وبين الاسناد الرقمي
لا بد من أسلوب واحد فقط •	عنوان الدراسة
•	سنة النشر
•	الناشر
•	الصفحة
. غياب الإسناد الفقهي
النص يتحدث عن:
•	المسؤولية
•	الحجية
•	التكييف القانوني
لكن لا يوجد: آراء فقهية متعددة-	اتجاهات فقهية-	جدل فقهي
وهذا يضعف العمق العلمي.

في المخطط
المقدمة تتضمن مدخل ومشكلة البحث وأهدافه وحدوده والأهمية والحدود
أما الفصل التمهيدي فيأتي بعد المقدمة كتمهيد للبحث إن كان له داع
ص 1- شهد العالم  وليس يشهد العالم
· ذكر الباحث " اهتمام رسمي سعودي بالتقنين...... ثم أعقبه الباحث بالحديث عن وثيقة أخلاقية ل " سدايا" تؤكد على تقليل المخاطر.......وهذا لا علاقة له بالتقنين الذي هو مسؤولية المشرع
إن إقحام "مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي" الصادرة عن (سدايا) في عدة مواضع. ورغم أهميتها، إلا أن الباحث عاملها في بعض الفقرات وكأنها "نصوص تشريعية ملزمة" (Legislation) بينما هي وثيقة استرشادية أخلاقية، وهذا الخلط غير مقبول.
-هنالك توجه رسمي للتنظيم والحوكمة... أما التقنين فلم يظهر مثل هذا التوجه
-ثم يعود الباحث لينفي بنفسه وجهة النظر التي طرحها " هذا التوجيه الأخلاقي لم يترجم بعد الى اطار تنظيمي ضمن مهنة المحاماة""؟؟؟؟؟؟
-ومن واقع تجربتي..... لا يوجد اطار قانوني؟؟؟؟؟؟؟
-يجب الحديث عن الواقع العملي العام دون الاستناد لجارب شخصية بحتة
ثم يضيف " التشريع والفقه السعودي لم يحددا بعد كيفية التعامل....... يجب على الباحث ذكر أن المشرع السعودي لم يحدد بعد... دون طرح الفقه باعتبار أن الحديث عن الاطار القانوني

مشكلة الدراسة:
تكرار الحديث غير الضروري عن سدايا
الحديث عن الدراسات السابقة في مشكلة البحث لا يجوز
وتعريف الذكاء المقصود في مشكلة البحث خطأ
· لا بد من ضرورة صياغة مشلة البحث بطريقة دقيقة ومختصرة وبسؤال بحثي واضح
- لا يجب الحديث عن أهداف البحث ضمن " المشكلة "

- في أهداف البحث رقم 5    اجراء دراسة مقارنة للتجارب الدولية......؟؟؟؟؟؟؟
الواضح أن بحثك يتحدث عن التجربة السعودية ولم يتطرق العنوان لأي مقارنة
ثم في حال رغبت بالمقارنة .... ما هي عينة المقارنة .... ما هي الدول تحديدا... تجربة أو اثنتين على الأكثر والمقارنة في كل الرسالة. ويجب ذكرها في العنوان
- تساؤلات الدراسة يجب اختصارها ودمجها مع إشكالية البحث..... وتجب الملاحظة أنك يفترض أن تجاوب بإفاضة وتحليل عن كل تساؤل تطرحه... فهل أنت جاهز ؟؟؟؟؟؟؟


-المناهج: تقدم تعريفا لكل واحد منها  
وانت لم تستخدم الا المنهج الوصفي، يجب حذفها والالتزام بالمنهج الوصفي التحليلي
- الحدود المكانية تؤكد على السعودية..... ولكن قبل بضع أسطر تكلمت عن المقارنة مع تجارب مكانية أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي ؟؟؟؟؟
- الدراسات السابقة..... لا تمت لبحثك بصلة مباشرة ... وانت تعترف بذلك


- مصطلحات وتعريفات الدراسة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  يجب حذفه فورا
وإيراد تعريف كل مصطلح في موضعه
ولا يجوز التقسيم الى تعريف اجرائي ونظري..... يجب التقيد بالتعريف المستخدم قانونيا
خطة الدراسة:
حذف الفصل التمهيدي واستبداله بمقدمة
عنوان الفصل الأول يستبدل ب
الفصل الأول: النظام القانوني السعودي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة

ويمكن تقسيم الفصل الأول الى
•	المبحث الأول: التنظيم التشريعي
•	المبحث الثاني: التنظيم المؤسسي
•	المبحث الثالث: الفجوات
[bookmark: _GoBack]
المسؤولية القانونية عن استخدام الذكاء في مكاتب المحاماة
الفصل الرابع يتم حذفه وفي حال اردت المقارنة حدد تجربتين للمقارنة معهما وابدأ المقارنة منذ بداية البحث
الفصل الأخير يكون عن الإطار القانوني والتنظيمي المقترح .....ولا تنسى أن ما يهمنا في المقام الأول هو الاطار القانوني باعتباره محور عنوان بحثك
· مقدمة الفصل الأول : لا داعي لجملة يعد هذا الفصل المدخل...؟؟؟؟؟...
· قم بالحديث فقط والتمهيد عن ما يتناوله الفصل
استبدال عنوان المبحث الأول ليصبح:
الإطار التشريعي لممارسة مهنة المحاماة في المملكة ومدى استجابته لتقنيات الذكاء الاصطناعي
المطلب الأول: النظام القانوني للمحاماة ولائحته التنفيذية
أولا: النظام القانوني لممارسة مهنة المحاماة في المملكة
تتحدث عن المرسوم الناظم دون تعاريف لا حاجة لها ... وتدخل في الموضوع عن قصور الاطار عن تصور البيئة الرقمية الحديثة
وتضرب أمثلة على ذلك من خلال التقسيم   ومن دون ذكر ارقام مواد في العنوان بل في المتن
 - المحامي
- نطاق المهنة
- مسؤولية المحامي
- التأديب التقني
- برنامج العدالة الرقمية 
ثم تدلي برأيك ختاما دون كتابة خلاصة تحليلية
في نهاية الطبيعة المهنية..... حذف من خلال هذا التحليل.. لأن لا توجد أي كلمة من تحليل الباحث
كلها من مراجع ولا بد من ذكر هذه المراجع
تدمج ثانيا ورابعا وتختار عنوان يجمعهما سوية و في نهاية الحديث احذف يتضح من خلال التحليل لانه ليس تحليلك   وتضع له رقم ( حسب الترتيب)
ثانيا الحديث عن  دور اللائحة التنفيذية
في الحديث عن دور اللائحة لا يجوز ذكر أن فلان قال كذا وفلان رأى كذا... ضع الفكرة ثم اسندها الى هامش ومرجع
أوجه القوة في نظام المحاماة... مكرر وسبق أن تحدثت به في القابلية البنيوية للتحديث التشريعي
ويجب حذف أحدهما ودمج المعلومات في احدهما الاخر
ثالثا: أوجه القصور التشريعي :   وتقسمه الى أفكار واضحة ومتجانسة مرقمة بالترتيب العددي
وتضم اليه كل الأفكار المتناثرة عن هذا الموضوع ومن ضمنها
2-  الصياغة التشريعية التقليدية
4-5 
ملاحظة هامة : انت غير مضطر في هذه المرحلة لوضع الاقتراحات والصيغ التشريعية والحلول.... طالما خصصت فصل كامل لذلك

· القراءة التأويلية مصطلح خاطئ ..... ولا يجوز ذكر كلمة تعقيب الباحث نستبدلها ب يرى الباحث
أضف رابعأ تحت عنوان تقييم  مدى استجابة الاطار التشريعي لمهنة المحاماة لاستخدامات الذكاء
المطلب الثاني
ثانيا نظام الاثبات ... قرر النظام في عدد من مواده؟؟
النظام ينص والقضاء يقرر
· وكما أشارت مجلة العدالة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
· من المؤلف رقم العدد رقم المجلد رقم الصفحة
هنالك خلط واضح بين نوعين من الاسناد... فعندما تدرج رقم هامش لا داعي لكتابة عبد العزيز 2024 في المتن... حيث ان لكل طريقة اسلوبها الخاص لذلك اعتمد فقط الاسناد بهوامش رقمية
نظام الإجراءات الجزائية
أشار مراد 2024
وذكرته مرام 2024
يجب ان تختار أسلوب واحد للاسناد اما أسلوب جمعية علم النفس الامريكية او أسلوب أكسفورد بالأرقام  الخلط خطأ أكاديمي فادح
إيضاح مخاط الذكاء مثال 1 .... هذه ليست كتابة اكاديمية
استمر بالحديث دون عنوان
في نهاية المطلب تلخص ما سبق بوجهة نظر تحليلية مركزة  ومختصرة
واحذف ان المطلب حلقة وصل ...

المبحث الثاني
تحليل الفجوات ...................وكنت سبق أن تحدثت عن أوجه القصور التشريعي
لذلك لا بد من حذفها في ثالثا من االمطلب الأول  وضمها الى هذا المبحث
الصمت التشريعي ... أشار العيسى...أين أشار؟؟؟؟
مشروع قانون الذكاءالأوربي ؟؟؟؟؟؟...............هل تعلم أنه اصبح قانونا وتم اقراره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

أشار حمادي وخليل في دراستهما المنشورة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟أين الاسناد

الاقتراحات لا تحتاج عناوين غامقة ويمكن الحديث عنها بشكل عابر وتأجيلها لفصل الاطار المقترح

يرى نايف... استبدل الأسماء ب يرى بعض الفقه،   يعتبر البعض
يذهب الفقه الى ....مع الاسناد الرقمي
ثانيا غياب التعريف النظامي... لا بد من تمهيد ثم تقسيم الى 1-2-3-
تعود لتكرر ترى مرام
ويؤكد محمد رجب في دراسته المقارنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  لا يجوز مثل هذا 
انعكاس الغياب المفاهيمي... ثم الحاجة الى..... ثم اثر غياب التعريف على العدالة
بدون ترقيم... وكلهم يجب دمجهم بفكرة واحدة
ثالثا ضعف الترابط
لا بد من تقسيم الأفكار لارقام
وتعود لتؤكد على مرام والعيسى
في نهاية ثالثا تؤكد على الحاجة لادماج حماية البيانات في اللائحة يجب حذفها وضمها لرابعا الحاجة لادراج فصل
من أجل معالجة الفراغ.... تضع مقترحات جميعها ليست لك بل  لمحمد خليل – وفاطمة  بلال- والمالكي
ثم تدخل أخيرا للحديث عن الإهمال المهني الجسيم ومعاييره    والذي هو عنوان الفقرة غير المرقمة أصلا
استيعاب التحول فقرة كاملة لفاطمة بلال....لا يجوز
تهيئة الأرضية.... حذف

خامسا غياب الاطار الرقابي المهني...... يحذف ويتم ضمه للمطلب الثاني
العنوان اثار غياب التنظيم على ممارسة مهنة المحاماة

يجب استبداله: آثار الغياب التنظيمي للذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة

تفاوت حاد... مجلة العدالة من دون توثيق
حاول دمج بعض العناوين والتخفيف من أولا الى سادسا
ثم اكتفي ب بجملة خلاصة المبحث 

عنوان الفصل الثاني
التكييف القانوني والفقهي والمسؤولية النظامية.... لمن؟؟؟؟؟؟
عدم التوازن مع الفصل الأول 
الفصل الثاني يناقش:
•	حجية المخرجات
•	الإرادة القانونية
•	المسؤولية
•	الأطراف التقنية
وهذا حقل قانوني واسع جدًا. بينما هو اصغر من الفصل الاول 
الخلط بين “الحجية” و “المشروعية”
في الفصل الثاني يناقش الباحث :
حجية العقود والتقارير المنتجة آليًا  لكن التحليل يربط الحجية بـ:
•	الاستقرار القانوني
•	الثقة في الأنظمة
المشكلة
في النظرية القانونية:
الحجية تتعلق بـ:
•	صحة التصرف
•	صدوره من أهله
•	سلامة الشكل
وليس بالضرورة بالثقة التقنية. إذا هناك خلط نظري في المفاهيم.
الفصل الثاني مليء بالتحليل النظري الفلسفي. بينما الواقع العملي لمكاتب المحاماة شبه غائب.
وهذا خلل منهجي لأن البحث عنوانه: مكاتب المحاماة.

ص 56 " 
لا أرى أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يُعد في ذاته عيبًا في الإرادة، لكن الخطر يكمن في “الاعتماد غير المفحوص”. فإذا فقد المستخدم القدرة الواقعية على تقييم المخرج أو أصبح عاجزًا عن تفسيره، فإن معيار الإرادة الواعية يتعرض للاهتزاز. ومن ثم، فإن معيار الفحص النقدي يجب أن يُدمج ضمن مفهوم الإرادة في البيئة الرقمية"
هل هذا الرأي  للباحث فعلا؟؟؟؟
ص 57
أرى أن العقود الذكية لا تُحدث قطيعة مع النظرية العامة للعقد، لكنها تكشف عن قصور في تصورنا التقليدي للخطأ العقدي. فالخطأ البرمجي قد يكون أشد أثرًا من الخطأ في الصياغة، لأنه يُنفذ آليًا دون فرصة للمراجعة اللحظية. ومن ثم، فإن الحجية العقدية هنا يجب أن تُقرأ في ضوء معيار العناية التقنية المشددة.
هل هذا الرأي  للباحث فعلا؟؟؟


-لا يجوز تكرار عبارة رأي الباحث في ختام كل فقرة بل يمكن دمجها بدون عنونة

· عشر تعدادات كثير جدا لا بد من الدمج
· ثم تنتقل  للتحول في مفهوم الاجتهاد المهني  والمخرجات الذكية  والصفحات اللاحقة دون أي تقسيم منهجي ( خطأ فادح  ودليل قص لصق)


المطلب الثاني : مشروعية استخدامها أمام الجهات القضائية مع الإشارة إلى بعض التجارب الدولية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟  استخدام ماذااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ثم لا يوجد فيه تقسيم الأفكار الى أولا وثانيا   خطأ فادح ذكر عناوين دون ربط اكاديمي وتقسيم منهجي
التمهيد للبعد المقارن: لماذا نحتاج إلى التجارب الدولية؟
لماذا تحتاج هذا الكلام أصلا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تحدث عنها في السياق دون عنوان مستقل
تكرار الحديث عن سدايا ص 72 مع انها ليست تشريع
ص 76 استلال تام حتى الرأي الشخصي من الذكاء التوليدي
ثم التقسيم حتى ثاني عشر لا يجوز علميا لابد من دمج الفقرات تحت مسميات جامعة
يشير خليل  (2022) إلى ما سماه “انقطاع الصلة الإدراكية” بسبب تعقيد الخوارزميات، إلا أنه يؤكد أن هذا التعقيد لا يعفي المستخدم المهني إذا كان بمقدوره – عبر مراجعة معتادة – كشف الخلل. وهذا يتفق مع الاتجاه الذي يربط المسؤولية بإمكانية التوقع والاكتشاف.
" ومن وجهة نظري كباحث، فإن مسؤولية المستخدم في بيئة تعدد الأطراف يجب أن تُبنى على ثلاثة عناصر:
1.	درجة التدخل البشري في القرار النهائي.
2.	قابلية اكتشاف الخلل بالمراجعة المهنية المعتادة.
3.	حساسية المسألة محل الاستخدام.
فكلما زاد اعتماد المحامي على المخرج الآلي دون تمحيص، ارتفعت مسؤوليته. أما إذا كان دوره إشرافيًا دقيقًا، وكان الخلل خفيًا تقنيًا بحتًا، فإن تحميله كامل المسؤولية يُخل بالتوازن.
كلام فقهي كبير؟؟؟
خامسا المقارنة: يجب ان تكون في كل فكرة سبق طرحا وليس في بند مستقل
ثم: ص86
في النقاش الأوروبي، ظهر اتجاه يدعو إلى اعتماد مسؤولية تقوم على فكرة “المخاطر العالية”، بحيث تُفرض التزامات أشد على الأنظمة المصنفة عالية الخطورة. وهذا يختلف عن النموذج السعودي الحالي الذي لا يميز – بعد – بين أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق درجة الخطورة بصورة صريحة، وإنما يُحيل إلى القواعد العامة في الخطأ والضرر.
ويرى بعض الفقه الأوروبي أن الأنظمة عالية المخاطر قد تبرر تخفيف عبء الإثبات عن المتضرر، بحيث يُفترض وجود خلل إذا ثبت الضرر وعلاقة الاستخدام، وعلى المدعى عليه إثبات العكس. وهذا تطور يتجاوز النموذج التقليدي للمسؤولية القائمة على الخطأ

ما هو مرجع هذا النقاش الأوربي؟؟؟؟  ومن هو هذا الفقه الأوربي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ملاحظات جوهرية
· تعتمد الرسالة على خمسة مراجع بشكل كامل وهذا لا يجوز علميا
مثال : تكرار تعريفات "المالكي": تمت الإشارة إلى دراسة الدكتور خالد المالكي (2024) والاعتماد عليها في مشكلة الدراسة، ثم أُعيد ذكرها في الدراسات السابقة، وتكررت آرائه بشكل مكثف في الفصل الثاني، مما قد يشير إلى اتكال مفرط على مصدر واحد، مثل تكرار الاستشهاد بالمالكي 2024 في المصدرين 176 و177)
وبالبحث هنالك 58 نتيجة عن المالكي في الفصلين- الاسيوطي 38 نتيجة- خليل محمد سعيد 37 نتيجة- العيسى 22 نتيجة- حمادي 26 نتيجة
تصوير غياب التنظيم بشكل مبالغ
النص يقول:
"غياب تنظيم الذكاء الاصطناعي في مهنة المحاماة" 
لكن فعليًا هناك:
•	نظام حماية البيانات
•	نظام المعاملات المدنية
•	قواعد المسؤولية
وهذه تنطبق على الذكاء الاصطناعي.
إذن المشكلة ليست غياب التنظيم بل: عدم وجود تنظيم خاص.
لذلك القول بوجود فراغ تشريعي كامل غير دقيق. 
حالات التكرار في الأفكار
يوجد تكرار واضح في عدة أفكار أساسية.
الفكرة الأولى: "التحول الرقمي في العدالة"
تكررت في:
•	المقدمة
•	مشكلة الدراسة
•	أهمية الدراسة
•	بداية الفصل الأول
بصياغات متقاربة.
مثال:
•	التحول الرقمي للمنظومة العدلية
•	التحول العدلي الرقمي
•	التحول التقني في العدالة
التكرار تقديرياً 3–4 مرات
الفكرة الثانية: "غياب تنظيم الذكاء الاصطناعي"
تكررت في:
•	مشكلة الدراسة
•	أهمية الدراسة
•	أهداف الدراسة
•	بداية الفصل الأول
الفكرة نفسها تقريباً:
وجود فراغ تنظيمي في استخدام الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة. 
حسان جمبي _ الفصل الأول والثاني
وهذا تكرار هيكلي.
الفكرة الثالثة: دور "سدايا"
ذُكرت عدة مرات:
•	المقدمة
•	مشكلة الدراسة
•	الفصل الأول
هنالك  مبالغة في وصف انتشار الذكاء الاصطناعي في مكاتب المحاماة
النص يفترض أن:
أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت تُستخدم داخل مكاتب المحاماة. 
لكن: في السعودية لا يوجد دليل واسع على انتشارها.
والأصح: الاستخدام محدود
· غالباً أدوات عامة
خلط بين "العقود الذكية" و"الذكاء الاصطناعي"
الدراسة تخلط بين:
· smart contracts
· AI legal drafting
وهما تقنيتان مختلفتان.
العقود الذكية مرتبطة أساساً بـ:
Blockchain وليس الذكاء الاصطناعي
الخلط بين الذكاء الاصطناعي والبرمجيات القانونية Legal software	
البحث أحيانًا يعامل:
•	أنظمة تحليل المستندات
•	برامج إدارة القضايا
على أنها جميعًا ذكاء اصطناعي.
مثال:
الأدوات التنبؤية أو التوليدية المستخدمة داخل مكاتب المحاماة لإعداد العقود وتحليل القضايا كأنها شيء واحد. وهذا غير دقيق

المبالغة في قدرة الذكاء الاصطناعي
النص يفترض أن الذكاء الاصطناعي:
· يحلل الوقائع
· يقدم استشارات
· يصيغ العقود
لكن في الواقع: الأدوات الحالية مساعدة وليست مستقلة.

-الفقرات طويلة جدًا. وهذا يخالف أسلوب الكتابة الأكاديمية القانونية الحديثة.
 
استخدام رأي الباحث دون تأسيس كاف
مثل: "ومن وجهة نظري كباحث..."

-تظهر مؤشرات قوية على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (التوليدي) في كتابة فقرات كاملة أو إعادة صياغتها.
- استخدم الباحث المقارنة في سطر واحد في الفصلين؟؟؟؟؟؟
أهم  تعديلات يجب إجراؤها فوراً
- الالتزام بتعديل مخطط البحث
- يجب على الباحث إعادة صياغة "رأي الباحث" بأسلوب نقدي يعتمد على المقارنة بين النصوص، 
- تقليص التكرار في مقدمات الفصول والمباحث،
 - الاعتماد على مصادر فقهية ونظامية أكثر تنوعاً لتقليل الاعتماد على مرجع واحد.
- كما يُنصح بصبغ النص بصبغة "الممارسة العملية" لتقليل الشبهة حول الاستخدام الآلي للغة.
-	تقليل اللغة الإنشائية.
-	إضافة توثيق علمي دقيق لكل مرجع.
-	إدخال أمثلة تطبيقية من القضاء.
-	توضيح الفرق بين AI وSmart Contracts.
-	إضافة تحليل تشريعي أعمق لنظام المحاماة.
-	تقليل الآراء غير المدعومة بأدلة. وعدم كتابة عنوان رأي الباحث
